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لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 
 (١٩٩٩) ١٢٦٧  

مذكرة شفوية مؤرخة ١٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس اللجنـة مـن 
 البعثة الدائمة لتونغا لدى الأمم المتحدة 

ــس  ـدي البعثـة الدائمـة لمملكـة تونغـا لـدى الأمـم المتحـدة تحياـا إلى رئيـس لجنـة مجل
الأمن المنشأة عمـلا بـالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) وتتشـرف بـأن تشـير إلى مذكـرة رئيـس اللجنـة 

المؤرخة ٤ آذار/مارس ٢٠٠٣. 
وتتشرف البعثة الدائمة لتونغا أيضا بأن ترفق تقرير مملكة تونغا المقدم عملا بـالفقرتين 

٦ و ١٢ من القرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣)، حسبما هو مطلوب (انظر المرفق). 
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مرفـق المذكـرة الشـفوية المؤرخـة ١٦ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣ الموجهـة إلى رئيـــس 
اللجنة من البعثة الدائمة لتونغا لدى الأمم المتحدة   

ـــلا بــالقرار ١٢٦٧  تقريـر مملكـة تونغـا المقـدم إلى لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة عم
(١٩٩٩)، عملا بالفقرتين ٦ و ١٢ من القرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣)   

مقدمة   أولا - 
تواصل تونغا مشاركتها النشطة في الجهود المحلية والإقليمية والدولية الرامية إلى تيسـير  - ١
الامتثال لقراري مجلـس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠٢) و ١٤٥٥ (٢٠٠٣). إلاّ أن حـادث التفجـير 
الذي وقع في بالي في عام ٢٠٠٢ قد قرب الإرهاب كثيرا إلى منطقة المحيط الهادئ، وإن كـان 
خطر الإرهاب في تونغا ما زال ضئيلا جدا. ولا توجد أية أنشطة لأسامة بـن لادن، أو تنظيـم 
القاعدة، أو الطالبان، أو عملائهم في تونغا، ويجـري بـذل قصـارى الجـهود لضمـان عـدم تغـير 

الحالة في المستقبل. 
 

القائمة الموحدة   ثانيا - 
كيـف تم إدراج قائمة لجــــنة القرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) في النظام القضائي لبلدكـم  - ٢
وفي هيكلـه الإداري، بمـــا في ذلــك ســلطات الرقابــة الماليــة، والشــرطة، ومراقبــة الهجــرة، 

والجمارك، والخدمات القنصلية؟ 
أدمجت قائمــة لجنـة القـرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) في النظــــــام القضـائي والهيكـل الإداري، 
بمــا في ذلــك ســلطات الرقابــة الماليــة، والشــرطة، ومراقبــة الهجــرة، والجمــــارك، والخدمـــات 

القنصلية. 
ـــات الــواردة  هـل اصطدمتـم بـأي مشـاكل في التنفيـذ فيمـا يتعلـق بالأسمـاء والمعلوم - ٣

حاليا في القائمة؟ يرجى وصف هذه المشاكل، إن وجدت. 
لم تصطـدم تونغـا بـأي مشـاكل في التنفيـذ فيمـا يتعلـق بالمعلومـــات الــواردة حاليــا في 

القائمة. 
هــل توصلــت ســلطات بلدكــم داخل أراضيــها إلى تحديــد أي شــخص أو كيــــان  - ٤

موجود في القائمة؟ إذا كان الأمر كذلك، يرجى بيان الإجراءات التي اتخذت. 
ــــي تونغــــــــا أي كيانــــــــات أو أفـــــراد معروفـــــين مرتبطـــــين  لا يوجـــد فـــي أراضــ

بأسامة بن لادن أو أي من أعضاء الطالبان أو تنظيم القاعدة. 
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يرجـــــى موافـاة اللجنـة، قـدر الإمكـان، بأسمـاء الكيانـات أو الأشـــخاص المرتبطــين  - ٥
بأسامة بن لادن أو أعضاء الطالبـان أو تنظيـم القـاعدة مـن غـير المدرجـين في القائمـة، مـا لم 

يؤد ذلك إلى المساس بالتحقيقات أو بإجراءات الإنفاد. 
ـــين بأســامة بــن لادن أو بأعضــاء  لا يوجـد أي كيانـات أو أشـخاص معروفـين مرتبط

الطالبان أو تنظيم القاعدة في أراضي تونغا من غير المدرجين في القائمة. 
هل رفع أي من الكيانات أو الأشخاص المدرجين في القائمة قضية أو دعـوى ضـد  - ٦

السلطات لإدراجهم في القائمة؟ يرجى تحديد ذلك وإعطاء تفاصيل، حسب الاقتضاء. 
يـترتب علـى الـرد علـى السـؤالين ٤ و ٥ أعـلاه أنـه لم ترفـع أي قضيـة أو دعـوى مــن 

جانب أي كيان أو شخص ضد سلطات تونغا بسبب إدراجه في القائمة. 
هل تعرفتم على أي من الأفراد المدرجين في القائمة بوصفهم مـن رعايـا بلدكـم أو  - ٧
من المقيمين فيه؟ وهـل توجـد لـدى سـلطات بلدكـم أي معلومـات ذات صلـة بشـأم غـير 
واردة بالفعل في القائمة؟ وإذا كان الأمـر كذلـك، يرجـى تزويـد اللجنـة بمـا هـو متـاح مـن 

هذه المعلومات وكذلك بأي معلومات مماثلة بشأن الكيانات المدرجة في القائمة. 
لم يتم التعرف على أي أشخاص من هذا القبيل مقيمين في تونغا. 

وفقــا لتشــريعاتكم الوطنيــة، إن وجــدت، يرجــى وصــف التدابــير المتخــــذة لمنـــع  - ٨
الكيانـات والأشـخاص مـن تجنيـد أو دعـم أعضـاء تنظيـــم القــاعدة في الاضطــلاع بأنشــطة 
داخـل بلدكـــم، ولمنــع الأشــخاص مــن المشــاركة في معســكرات تدريــب تنظيــم القــاعدة 

الموجودة في أراضيكم أو في بلد آخر. 
يعالج القانون الجنائي (الفصل ١٨) مختلف المسائل بما في ذلك في إطار الجزء الثـاني - 
تحريض وإيواء ارمين، التآمر، إلخ، وهو يجرم التجنيـد، ودعـم القيـام بأنشـطة إجراميـة داخـل 

البلد أو المشاركة في معسكرات تدريب القاعدة المنشأة في البلد أو في أي بلد آخر. 
 

تجميد الأصول المالية والاقتصادية   ثالثا -
بموجـب نظـام الجـزاءات (الفقـرة ٤ (ب) مـن القـــرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) والفقرتــان ١ 
و ٢ (أ) مـن القـرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢))، علـى الـدول أن تقـوم، دون تأخـير، بتجميـد الأمــوال 
وغيرهـا مـن الأصـول الماليـة أو المـوارد الاقتصاديـة للكيانـات والأفـراد المذكوريـــن في القائمــة، 
بما في ذلك الأموال المستمدة من الممتلكات التي يحوزوا أو يتحكمون فيـها، بصـورة مباشـرة 
أو غير مباشرة، أو عن طريق أشخاص يعملون لحسام أو بتوجيه منهم، وضمان عـدم إتاحـة 
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أي مـن هـذه الأمـوال، أو أي أمـوال أو أصـول ماليـة أو مـوارد اقتصاديـة أخـرى لمنفعـة هــؤلاء 
الأشـخاص، بصـــورة مباشــرة أو غــير مباشــرة، عــن طريــق رعاياهــا أو أي أشــخاص داخــل 

أراضيها(١). 
يرجى إيراد وصف موجز لما يلي:   - ٩

ـــذ إجــراءات تجميــد الأصــول المنصــوص عليــها في  الأسـاس القـانوني الوطـني لتنفي �
القرارات السالفة الذكر. 

تتيح المادة ١٩ مـن قـانون غسـل الأمـوال وعـائدات الجريمـة لعـام ٢٠٠٠ للمسـؤولين 
مصـادرة واحتجـاز الممتلكـات، بمـا في ذلـك النقـد، الـتي يتـم اسـتيرادها إلى تونغـا أو تصديرهــا 
منها، إذا توفرت لديهم أسباب معقولة للاشتباه في أا مستمدة مـن جريمـة خطـيرة، أو ينـوي 

استخدامها في ارتكاب جريمة خطيرة. 
المـادة ٢ – تعـني كلمـة �ممتلكـــات� النقــد وجميــع الممتلكــات الأخــرى العقاريــة أو 
الشخصية أيا كان وصفـها، سـواء موجـودة في تونغـا أو في أي مكـان آخـر، وسـواء ماديـة أو 
غير مادية: ويعني مصطلـح �عـائدات الجريمـة� أي ممتلكـات مسـتمدة مـن أو محققـة، بصـورة 
مباشرة أو غير مباشرة، من ارتكاب جريمة خطيرة، بما في ذلك الدخـل أو المكاسـب الرأسماليـة 
أو المكاسـب الاقتصاديـة الأخـرى المسـتمدة أو المحققـة مـن هـذه الممتلكـات في أي وقــت منــذ 

ارتكاب الجريمة. 
المـادة ٢٨ – عندمـا يـدان أي شـــخص بارتكــاب جريمــة خطــيرة، للمدعــي العــام أن 
يقـوم، في غضـون فـترة لا تتجـاوز سـتة أشـهر بعـد الإدانـــة، بتقــديم طلــب إلى المحكمــة العليــا 
لاسـتصدار أمـر بمصـادرة الممتلكـات ذات الصلـة بالجريمـة، و/أو اسـتصدار أمـر بفـرض عقوبـــة 

مالية على الشخص فيما يتعلق بالفوائد التي استمدها الشخص من ارتكاب الجريمة. 
أي عقبات تعترض قانونكم الوطني في هذا السياق والخطوات المتخذة لإزالتها.  �

لا توجد أي عقبات تعترض قانوننا الوطني في هذا السياق. 
يرجى بيان الهياكل والآليات التي أنشأا حكومتكم للتعرف على الشبكات الماليــة  - ١٠
المرتبطـة بأسـامة بـن لادن والقـاعدة والطالبـان أو الـتي تقـدم الدعـم لهـــم أو للأشــخاص أو 
الجماعــات أو الشــركات أو الكيانــات المرتبطــة ــؤلاء في ســياق اختصاصــــها، وإجـــراء 

 __________
لأغراض تنفيذ الحظر المالي الوارد في نظام الجزاءات هـذا، تعـرف �المـوارد الاقتصاديـة� بأـا الأصـول مـن أي  (١)

نوع كان، سواء مادية أو منقولة أو غير منقولة (من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب). 
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التحريات بشأن هذه الشبكات. ويرجى قدر الإمكان توضيح سـبل تنسـيق هـذه الأنشـطة 
على المستوى الوطني والإقليمي و/أو الدولي. 

عمم مصرف تونغا الاحتيـاطي الوطـني علـى جميـع المصـارف في تونغـا قائمـة بالأسمـاء 
المرتبطة بالإرهاب التي أصدرا الولايات المتحـدة وهيئـة تصـاريح السـفر الإلكترونيـة. ويتعـين 
علـى جميــع المصــارف أن تبلــغ مصــرف الاحتيــاطي بــأي تعــاملات مرتبطــة و/أو مشــتبه في 

ارتباطها بأي شخص/تنظيم على القائمة. 
يرجى الإشارة إلى التدابير التي تلزم المصارف والمؤسسات المالية الأخـرى باتخاذهـا  - ١١
لتحديـد الأصـول العـائدة لأســـامة بــن لادن وأفــراد القــاعدة والطالبــان، أو الكيانــات أو 
الأشــخاص المرتبطــين ــم، أو الأصــول الــتي تخــدم مصالحــــهم، والتعـــرف علـــى هـــؤلاء 
الأشخاص والكيانات. ويرجى بيان شروط �الحرص اللازم� أو �معرفـة العميـل�. ويرجـى 

توضيح كيفية تنفيذ هذه الشروط، بما في ذلك أسماء وأنشطة الهيئات المكلفة بالرقابة. 
تقضي المادة ١٢ من قـانون غسـل الأمـوال بـأن تتخـذ المؤسسـات الماليـة أو شـركات 
ـــة لعملائــها. كمــا يتعــين علــى  الصرافـة تدابـير معقولـة تكـون مقنعـة لهـا بشـأن الهويـة الحقيقي
المؤسسات المالية/شركات الصرافة أن تحدد ما إذا كـان عملاؤهـا يتصرفـون لحسـاب شـخص 
آخر، وإذا كان الأمر كذلـك، عليـها عندئـذ أن تتخـذ تدابـير معقولـة لتحديـد الهويـة الحقيقيـة 
ـــلاء يتصرفــون باسمــه في التعــامل المقــترح أو لمصلحتــه  لذلـك الشـخص الـذي قـد يكـون العم
النهائيـة. وتتبـع المصـارف سياسـات خاصـــة ــا بشــأن �معرفــة العميــل� يراجعــها مصــرف 
الاحتيـاطي (الـذي هـو أيضـا هيئـة الإبـلاغ عـــن التعــاملات) ويتثبــت مــن أــا مرضيــة وفقــا 

لاشتراطات القانون.  
المادة ٢١ – للمحكمة العليا أن تصـدر أمـرا، بنـاء علـى طلـب مـن هيئـة الإبـلاغ عـن 
التعـاملات، بغـرض تحديـد مـا إذا كـانت ممتلكـات معينـة تخـص أي شـخص يشـتبه في ارتباطـه 
بـأي جريمـة خطـيرة، لتســـليم تلــك الهيئــة أي مســتند يتعلــق بــالتعرف علــى أي ممتلكــات أو 
تحديدها أو تحديد كمياا، أو التعرف على أي مستند يلـزم لتحويـل أي مـن هـذه الممتلكـات 

التي تخص ذلك الشخص، أو تحديد مكان ذلك المستند. 
يطلـب القـرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) إلى جميـع الـدول أن �تقـدم موجـــزا مســهبا عــن  - ١٢
الأموال امدة العائدة إلى أشخاص أو كيانـات واردة علـى القائمـة�. يرجـى تقـديم قائمـة 
بالأموال التي جمدت تنفيـذا لهـذا القـرار. وينبغـي أيضـا إدراج الأمـوال الـتي جمـدت تنفيـذا 
للقـــرارات ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠) و ١٣٩٠ (٢٠٠٢). يرجـــــى قــــدر 

الإمكان تضمين كل من الحالات المعلومات التالية: 
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تحديد الأشخاص أو الكيانات الذين تم تجميد أموالهم؛  �
ـــة، والأصــول  ذكـر طبيعـة الأمـوال امـدة (أي الودائـع المصرفيـة، والأوراق المالي �
التجارية، والأغراض الثمينة، والأعمال الفنية، والأموال غير المنقولة، وسواها من 

الأموال)؛ 
قيمة الأموال امدة.  �

لا يوجد حتى الآن أي حالات تقتضي تجميد الأصول بموجـب قـانون غسـل الأمـوال 
وعائدات الجريمة لعام ٢٠٠٠. 

يرجـى الإشـــارة إلى مــا إذا كــان قــد تم، تنفيــذا للقــرار ١٤٥٢ (٢٠٠٢)، رفــع  - ١٣
التجميـد عـن أمـوال أو أصـول ماليـة أو مـوارد اقتصاديـة كـــان قــد تم تجميدهــا لارتباطــها 
بأسامة بن لادن أو أعضاء القاعدة أو الطالبان أو بكيانات أو أشـخاص مرتبطـين ـا. وإذا 

كان الأمر كذلك، يرجى تحديد الأسباب والكميات التي رفع تجميدها وتواريخ ذلك. 
يرجع إلى الرد على السؤال (١٢) أعلاه. 

تلـــــــزم الـــــــدول، بموجـــــب القـرارات ١٤٥٥ (٢٠٠٣) و ١٣٩٠ (٢٠٠١)  - ١٤
و ١٣٣٣ (٢٠٠٠) و ١٢٦٧ (١٩٩٩) بالتأكد من عدم وضع مواطنيها أو الأشـخاص 
الموجودين على أراضيها أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية، بصـورة مباشـرة أو 
ـــة أو لفــائدة هــؤلاء  غـير مباشـرة، تحـت تصـرف أشـخاص أو كيانـات وارديـن علـى القائم
الأشـخاص والكيانـات. يرجـى الإشـارة إلى الأسـاس القـانوني الوطـــني، بمــا في ذلــك إيــراد 
وصف موجز للقوانين والأنظمة و/أو الإجراءات المعمول ا في بلدكم لمراقبة حركـة هـذه 
الأموال أو الأصول باتجـاه الأشـخاص والكيانـات المشـمولين بالقائمـة. وينبغـي أن يتضمـن 

هذا الجزء ما يلي: 
الأساليب، إن وجدت، المستخدمة في إطار المصـارف والمؤسسـات الماليـة الأخـرى  �
بالقيود المفروضة على الأشخاص أو الكيانات الذين تحددهم اللجنة أو الذين يتـم 
تحديدهم بوصفهم أعضاء في تنظيم القـاعدة أو الطالبـان أو مرتبطـين مـا. وينبغـي 
أن يشــمل هــذا الجــزء وصفــا موجــزا لأنــواع المؤسســات الــتي يجــري إخطارهـــا 

وللوسائل المستخدمة في ذلك. 
الإجراءات، إن وجدت، اللازم اتخاذهـا في عـرض التقـارير المصرفيـة، بمـا في ذلـك  �
اسـتخدام التقـــارير المتعلقــة بالصفقــات المشــبوهة وطريقــة دراســة هــذه التقــارير 

وتقييمها. 
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تقضي المادة ١٤ من قانون غسل الأمـوال وعـائدات الجريمـة لعـام ٢٠٠٠ بأنـه يتعـين 
على المؤسسات المالية وشركات الصرافة أن تبلغ هيئة الإبلاغ عن التعـاملات في أقـرب وقـت 
ممكـن بـأي تعـاملات تمـت، علـى ألا يتجـاوز ذلـك ٣ أيـام عمـل بعـد نشـــوء ذلــك الاشــتباه، 

وحيثما أمكن قبل تنفيذ التعامل. 
المــادة ١١ (٢) (ب) - ترســــل هيئـــات الإبـــلاغ عـــن التعـــاملات أي تقريـــر عـــن 
التعاملات المشبوهة إلى السلطات المختصة لإنفاذ القوانين إذا كان التقرير يعطي لهيئــة الإبـلاغ 

عن التعاملات أسبابا معقولة تدعو للشك في أن التعامل تحيط به الشبهات. 
ويوجد رفقة الوثيقة النموذج الموحد الذي يطالب المصرف الاحتيـاطي بملئـه مـن قبـل 
المرخص لهم من مؤسسات مالية أو تجار صـرف أجـانب. ويطـالب المصـرف الاحتيـاطي هـذه 
المؤسسات وهؤلاء التجار بأن يؤكدوا كتابـةً مـا إذا كـانوا قـد صـادفوا أي عمليـات مشـبوهة 

خلال الشهر. 
ــــير المصرفيـــة، إن وجـــدت هـــذه  الشــروط المفروضــة علــى المؤسســات الماليــة غ �
الشـروط، مـن أجـل تقـديم تقـارير عـن الصفقـات المشـبوهة والطريقـة الـتي يتـم ــا 

فحص هذه التقارير وتقييمها. 
تدخل في باب المؤسسات المالية وتجار الأوراق النقديـة المؤسسـات غـير المصرفيـة الـتي 
تضطلع بطائفة واسعة من الأنشطة المالية الواردة ضمن التعريف المنصوص عليـه في القسـم ٢، 

وبالتالي تدخل المؤسسات غير المصرفية ضمن نطاق القسم ١٤. 
القيود أو الأنظمة، إن وجدت، المتعلقـة بحركـة البضـائع الثمينـة مـن قبيـل الذهـب  �

والماس وسواه من الأصناف ذات الصلة 
القسم ٢ -  تعني عبارة ��الملك�� النقـد وجميـع الأشـكال الأخـرى للأمـلاك العقاريـة 
أو الشـخصية كيفمـا كـان وصفـها، سـواء أكـانت موجـــودة في تونغــا أو في أي مكــان آخــر 
وسـواء أكـانت محسوسـة أم غـــير محسوســة (ويشــمل ذلــك البضــائع الثمينــة)؛ وتعــني عبــارة 
��عائدات الجريمة�� أي ملك كان أصلـه أو وجـوده مـن جريمـة خطـيرة بشـكل مباشـر أو غـير 

مباشر. 
القسـم ١٩ -  يجـوز لأي مسـؤول مـأذون لـــه أن يصــادر أو يحتجــز أي ملــك، قيــد 
الاسـتيراد إلى داخـل تونغـا أو التصديـر إلى خارجـها إذا كـانت لـه أسـباب معقولـة تدعـــوه إلى 

الاشتباه في كون أصله من جريمة خطيرة، أو في نية استخدامه لارتكاب جرائم خطيرة. 
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القيود أو الأنظمة، إن وجدت، السارية على النظم البديلـة لتحويـل الأمـوال مثـل  �
��الحوالـة�� أو مـا يشـابه ذلـك، وعلـى المنظمـــات الخيريــة والثقافيــة وغيرهــا مــن 
المنظمات التي لا تستهدف الربح التي تشارك في جمـع الأمـوال وتوزيعـها لأغـراض 

اجتماعية أو خيرية. 
تعد النظم البديلة لتحويل الأموال والمنظمات الخيريـة والثقافيـة وغيرهـا مـن المنظمـات 
الـتي لا تسـتهدف الربـح مشـمولة أيضـا إذا كـانت هـذه المنظمـات مرخصـــاً لهــا بصفــة تــاجر 

مأذون له بموجب قواعد عام ٢٠٠٠ لمراقبة صرف العملات الأجنبية (تعديل). 
 

حظر السفر   رابعا - 
بموجـب نظـام الجـزاءات، تتخـذ جميـع الـدول تدابـير لمنـع الأفـراد الـواردة أسمـــاؤهم في 
ـــرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣)،  القائمــة مــــن الدخـــــول إلى أراضيــها أو عبورهــا (الفقــرة ١ مــن الق

والفقرة ٢ (ب) من القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢)). 
يرجى بيان التدابير التشريعية/أو الإدارية المتخذة لتنفيذ حظر السفر  - ١٥

أُحدث في المملكة نظام جديد للحصـول علـى تأشـيرة زائـر يتعـين بموجبـه علـى جميـع 
رعايـا البلـدان ��الشـديدة الخطـورة��، بمـن فيـهم حـاملون جـوازات سـفر مـــن بلــدان الشــرق 

الأوسط، أن يقدموا طلبا للحصول على تأشيرة زائر قبل الدخول إلى المملكة. 
وتصـدر التأشـيرات بشـكل مباشـر مـن مقـر دائـرة شـؤون الهجـرة في تونغـا نظـــراً لأن 

البعثات القنصلية لا تمتلك حاليا سبيلا للدخول إلى برنامج الهجرة إلكترونياً. 
هل أدرجتم أسماء الأشـخاص المحدديـن ضمـن ��قائمـة الاحتجـاز�� أو قائمـة نقـط  - ١٦

التفتيش على حدود بلدكم؟ يرجى تبيان التدابير المعتمدة والمشاكل التي تتم مواجهتها. 
عممـت القائمـة علـى نطـــاق واســع وأضيفــت إلى قائمــة ��التــأهب�� ضمــن النظــام 

الحاسوبي لمراقبة حدود تونغا. 
بأي وتيرة تحال القائمة المستكملة علـى سـلطات مراقبـة الحـدود في بلدكـم؟ وهـل  - ١٧
لديكــم القــدرة علــى البحــث إلكترونيــا في البيانــات المضمنــة في القائمــة في جميــع نقـــاط 

الدخول؟ 
لدى تلقي السلطات المختصـة في تونغـا للقائمـة المسـتكملة، تعمـم هـذه القائمـة فـوراً 
ـــات القائمــة  علـى سـلطات مراقبـة الحـدود لاتخـاذ الإجـراءات اللازمـة. ويمكـن البحـث في بيان
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إلكترونيـاً، غـير أـا ليسـت متاحـةً بعـد في جميـع نقـــاط الدخــول (ليســت موجــودة في نقــاط 
الدخول عبر الموانئ الثلاثة في المملكة). 

ــــن النقـــاط  هــل تم احتجــاز أي مــن الأشــخاص المدرجــين علــى القائمــة في أي م - ١٨
الحدودية أو عند عبـور بلدكـم؟ في حـال الـرد بالإيجـاب، يرجـى تقـديم معلومـات إضافيـة، 

حسب الاقتضاء. 
لا. لم يفد أي رعايا أجانب من بلدان الشرق الأوسط (باستثناء واحد من السـودان، 
ـــتراليا  وآخــر مــن المملكــة العربيــة الســعودية وقــد أرســلت معلومــات بشــأما فــوراً إلى أس
ونيوزيلندا وبلدان جزر المحيط الهادئ ااورة). وكان الشخصان المستجوبان مديري المدرسـة 

الإسلامية في فيجي. 
ـــان التدابــير المتخــذة، إن وجــدت، لإدراج القائمــة في قــاعدة البيانــات  يرجـى تبي - ١٩
الخاصة بمكاتبكم القنصلية. هل كشفت سلطات إصدار التأشيرات في بلدكم عـن أي مـن 

مقدمي الطلبات المدرجة أسماؤهم على القائمة؟  
لا توجـد سـوى سـلطة واحـدة لإصـدار التأشـيرات وهـي الموجـــودة في المقــر بتونغــا. 
وتصدر جميع التأشيرات عبر نظام حاسـوبي وإذا تطـابق اسـم مـع آخـر وارد في القائمـة، يقـوم 
نظام الإنذار بإخطار مسؤول التأشيرات. وحتى الآن لم تقـع حـالات اكتشـفت فيـها سـلطات 

إصدار التأشيرات أن طالباً لتأشيرة يوجد اسمه في القائمة. 
 

حظر الأسلحة   خامسا - 
بموجب نظام الجزاءات، يتعين على جميـع الـدول أن تمنـع توريـد الأسـلحة ومـا يتصـل 
ا من مواد بجميـع أنواعـها، بمـا في ذلـك تقـديم قطـع الغيـار والمشـورة التقنيـة، والمسـاعدة، أو 
التدريب ذي الصلــة بأنشطة عسكريـــة وبيع هذه الأسلحــة والمـواد ونقلـها بشـكل مباشـر أو 
غــــير مباشـر، انطلاقـا مـن أراضيـها أو بواسطـــة رعاياهـــا الموجوديـــن خـــارج أراضيــها إلـــى 
أسامة بن لادن وأعضاء منظمة القاعدة وحركة طالبان وسائر الأفراد والكيانـات المرتبطـة ـم 

(الفقرة ٢ (ج) من القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) والفقرة ١ من القرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣)). 
ما هي التدابير، إن وجدت، التي تعملون ا من أجل منع أسامة بن لادن وأعضاء  - ٢٠
منظمة القاعدة وحركة طالبـان وسـائر الأفـراد والجماعـات والمشـاريع والكيانـات المرتبطـة 
م من اقتنـاء الأسـلحة التقليديـة وأسـلحة الدمـار الشـامل؟ ومـا نـوع الضوابـط الموجـودة 
على الصادرات لديكم من أجل منع الجهات المشار إليـها أعـلاه مـن الحصـول علـى المـواد 

والتكنولوجيا اللازمتين لتطوير الأسلحة وإنتاجها؟ 
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يعرف قانون (تعديل) ٢٠٠٢ المتعلـق بـالجرائم الجنائيـة أعمـال الإرهـاب بأـا تشـمل 
صنع الأسلحة والمتفجرات النووية والبيولوجية والكيميائية أو حيازـا أو اقتناءهـا أو توريدهـا 

أو استخدامها بالإضافة إلى البحث في مجال الأسلحة البيولوجية والكيميائية وتطويرها. 
ما هي التدابير، إن وجدت، التي اعتمدتموها لتجريم انتـهاك الحظـر المفـروض علـى  - ٢١
الأسـلحة والموجـه ضـد أسـامة بـن لادن وأعضـاء منظمـة القـاعدة وحركـــة طالبــان وســائر 

الأفراد والجماعات والمشاريع والكيانات المرتبطة م؟ 
راجع السؤال (٢٠) أعلاه. 

الرجاء وصــف الكيفيـة الـتي يمكـن ـا لنظـامكم المتعلـق بـالترخيص بحمـل السـلاح  - ٢٢
والـترخيص لتجـار الأسـلحة، إن وجـد، أن يمنـع أسـامة بـن لادن وأعضـاء منظمـة القـــاعدة 
وحركة طالبان وسائر الأفراد والجماعات والمشاريع والكيانات المرتبطـة ـم مـن الحصـول 

على المواد الخاضعة للحظر الساري على الأسلحة. 
ـــانون الأســلحة والذخــيرة (الفصــل ٣٩) حيــازة الأســلحة  يحظـر الجـزء الثـالث مـن ق

والذخيرة بدون رخصة يصدرها وزير الشرطة. 
هـل لديكـم أيـة ضمانـات تمنـع أسـامة بـن لادن وأعضـاء منظمـة القـــاعدة وحركــة  - ٢٣
طالبان وسائر الأفراد والجماعات والمشاريع والكيانـات المرتبطـة ـم مـن تحويـل/اسـتخدام 

الأسلحة والذخيرة التي تنتج داخل بلدكم ؟ 
لا تنتج في تونغا أي أسلحة أو ذخيرة. 

 
المساعدة والخاتمة   سادسا - 

هـل دولتكـم مسـتعدة أو قـادرة علـى تقـــديم المســاعدة إلى دول أخــرى مــن أجــل  - ٢٤
ـــواردة في القراريــن المذكوريــن أعــلاه؟ وإذا كــان الأمــر  مسـاعدا علـى تنفيـذ التدابـير ال

كذلك، الرجاء تقديم تفاصيل أو مقترحات إضافية. 
على الصعيد الثنائي، أقامت تونغـا علاقـات عمـل مـع بلـدان مثـل الولايـات المتحـدة، 
وأسـتراليا ونيوزيلنـدا مـن أجـل تبـادل المعلومـات العمليـة بشـأن الهجـرة، والأنشـطة الإجراميـــة 

(الشرطة)؛ والمؤسسات المالية. 
وعلى الصعيد الإقليمي، ثمـة علاقـات قائمـة مـن خـلال رؤسـاء شـرطة بلـدان جنـوب 
المحيط الهادئ فيما يتعلـق بالمسـائل الجنائيـة؛ ومنظمـة الجمـارك في أوقيانوسـيا في مجـال المسـائل 
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المتعلقـة بالجمـارك ومـع مديـري شـؤون الهجـرة في منطقـة المحيـط الهـــادئ فيمــا يتعلــق بمســائل 
الهجرة. 

وعلى الصعيد الدولي هناك المنظمة الدولية للشرطة الجنائية. 
الرجاء تحديد أي مجالات، إن وجدت، ينقص فيها تنفيذ نظام الجـزاءات المفروضـة  - ٢٥
ـــدرات  علـى طالبـان والقـاعدة، والـتي تعتقـدون فيـها أن تقـديم مسـاعدة خاصـة أو بنـاء للق

سيحسن قدرتكم على تنفيذ نظام الجزاءات المذكور أعلاه. 
العمل جار حاليا لتحديد ما يلزم من مساعدة وبناء للقدرات مـن أجـل تحسـين قـدرة 

تونغا على تنفيذ نظام الجزاءات وستقدم التفاصيل في الوقت المناسب. 
 


